المسودة النهائية المقترحة للتقرير  المنظم من المجلس الاعلى للطفولة ومعهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت

الموضوع :الحرب الاسرائيلية على لبنان خلال صيف 2006:

جرائم الحرب الموثقة ضد الاطفال وانتهاكات حقوق الاطفال اللبنانيين

هذا الملف هو موجه للجنة حقوق الطفل في جنيف حول الانتهاكات الاسرائيلية الفاضحة لحقوق الاطفال في لبنان خلال تموز وآب 2006

 اولا" ، لجهة صلاحية لجنة حقوق الطفل بالنسبة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الاطفال اللبنانيين:
حيث أن المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل تضمن حماية هذه الحقوق خلال حالات السلم  والحرب.

وحيث ان المادة 43 من الاتفاقية المذكورة  تسمح بتشكيل لجنة مختصة بمادة حقوق الطفل من اجل حسن تنفيذ هذه الاتفاقية.

وحيث ان المادة 44 من الاتفاقية تفوض اللجنة المختصة تلقي التقارير من الدول الاطراف حول وضعية  تنفيذها في البلد المعني.
    وحيث ان لبنان واسرائيل قد صدقا على اتفاقية حقوق الطفل.
وحيث ان هذه المعاهدة تطبق على الاراضي اللبنانية.

بناء على ما سبق،   تكون اللجنة الدولية مختصة بالنظر في انتهاكات حقوق الاطفال اللبنانيين خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان.

  ثانيا" ، لجهة الوقائع : نظرة عامة
شهدت الحرب الاسرائيلية على لبنان، التي بدأت في 12 تموز 2006، العديد من المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
 فقد تم انتهاك الاتفاقيات والاعراف الدولية لحماية المدنيين بشكل عام والاطفال بشكل خاص.

ان  آثار  الحروب  تطال الاطفال  اكثر مما تطال البالغين. فمعاناة  الاطفال اثناء العدوان ـ  اذا لم يكونوا هم انفسهم الضحايا ـ تتضمن معاناة  متنوعة من نزوح وفصلهم عن احبائهم الى اصابات جسدية وحد من حرية الحركة او التعبير.
 كما ان عوامل اخرى تلعب دورا في مضاعفة آثار الحرب على الطفل كنوعية الاسلحة وعدم الاستقرار والتعرض للعنف الشديد والاثر العقائدي وعملية نمو الطفل والمقاربة النفسية لاسباب ومعاني الاحداث وقدرة الطفل على التعافي.
لقد عانى اطفال لبنان من هذه المآسي طيلة 30 عاما من الاحتلال الاسرائيلي. ولم تكن الهدنة القصيرة بين الاعوام 2000 و 2006 كافية لمحو الذكريات المحفورة في عقولهم وحتى البالغين (ابناء السنوات الثلاثين الاخيرة) لكي يعيشوا حياة اجتماعية ونفسية طبيعية .

صحيح ان الاعتداء الاسرائيلي الاخير كان قصيرا نسبيا في الزمان الا ان وتيرته كانت جدا" عالية، فكانت الخروقات لحقوق الاطفال الاساسية متجاوزة لاي عنف سابق.
وفقا لمنظمة العفو الدولية
، فان القوات الإسرائيلية الجوية أطلقت أكثر من 7000 قنبلة جوية على ما يقارب 7000 هدف في لبنان بين 12 تموز و14 آب، بينما اطلقت القوات البحرية 2500 قذيفة اضافية
. ان هذه الاعتداءات كانت واسعة الانتشار  وذات تركيز محكم .

فلقد أدت هذه الحرب الى سقوط أكثر من 1183 قتيلا، ثلثهم من الاطفال، واصابة 4054 شخصا والى تشريد أكثر من 970.000 نازح لبناني
،  واضرار فادحة في البنى التحتية.
بحسب تقدير الحكومة اللبنانية، تم  تدمير31 موقع حيوي بشكل كلي او جزئي ( كالمطارات، المرافئ، المياه والكهرباء) بالاضافة الى 80 جسرا و94 طريقاً
.

أما عدد الأماكن السكنية والمكاتب والمحلات التي دمرت فيفوق 30.000 
. كما تم تدمير مستشفيين حكوميين بشكل كلي في بنت جبيل وميس الجبل خلال الاعتداءات الاسرائيلية واصيبت ثلاث مستشفيات اخرى
. 
لم يحد القصف الاسرائيلي الينابيع وصهاريج التخزين ومحطات الضخ واماكن تكريرالمياه في جنوب لبنان
.

اما على الصعيد التربوي فقد دمرت كلياً حوالي 50 مدرسة من بينها 13 مدرسة رسمية، بالاضافة الى اصابة حوالي 275 الى 300 مدرسة 
.
 اما الاعتداء على محطة كهرباء الجية فقد كان له اثر سلبي مباشر على السكان، وغير مباشر على البيئة والاقتصاد
. ان لهذه الكارثة البيئية تاثيرات مباشرة على صحة الاولاد والمدنيين في لبنان.

 ثالثا" ، لجهة القانون الواجب التطبيق:

بما ان هذه الحرب هي نزاع ذو طابع دولي، فان مما لا شك فيه ان القانون الإنساني الدولي هو القانون الخاص المطبق. ان هذه الواقعة القانونية تستدعي طرح السؤال حول ما اذا كان قانون حقوق الانسان مطبق أيضاً في هذا النزاع أم لا.
ان القانون الدولي، اثناء النزاعات لا يلغي تطبيق قانون حقوق الانسان لكنه يعطي الاولوية للقانون الدولي الانساني، على ان يطبق قانون حقوق الانسان عند غياب القاعدة القانونية في القانون الدولي الانساني.

فالمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على تطبيق القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان في حالة النزاع.

بناء على ما سبق فان القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان واجبا التطبيق في حالة الحرب الاسرائيلية على لبنان، بالرغم من انه يبقى للقانون الانساني الاولوية في التطبيق.

  رابعا" ، لجهة خرق اسرائيل لحقوق الاطفال في لبنان في ضوء القانون الدولي: 

حيث ان القانون الدولي الانساني هو بمثابة النص الخاص، فان كل معاهدات القانون الانساني المصادق عليها من لبنان واسرائيل واعراف هذا القانون تكون واجبة للتطبيق.
في هذا الاطار، فان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين في زمن الحرب تؤمن حماية اساسية للمدنيين بشكل عام وللاطفال بشكل خاص، وهي تعتبر سارية المفعول  بالنسبة لهذا النزاع.

كذلك يكون البروتوكول الاول لعام 1977 لاتفاقية جنيف مطبق على هذه الحرب. كما يطبق في هذا المجال الاتفاقية المذكورة وبروتوكولاتها الاربعة حول حظر استعمال بعض الاسلحة التقليدية التي يمكن اعتبارها مؤذية بشكل مفرط عن الحد، او التي يمكن ان تكون من حيث الاثر مؤذية بشكل غير مميز . وهذا يشمل البروتوكول المتعلق بخطر الالغام والافخاخ.

فيما يتعلق بحقوق الانسان، فان كل اتفاقيات حماية الاطفال التي تم التصديق عليها من قبل لبنان وإسرائيل هي ملزمة، وهنا يمكن تسليط الضوء على اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي تم التصديق عليها من قبل معظم دول العالم بما فيها لبنان واسرائيل.

بالاضافة الى ذلك، فان قرارات مجلس الامن الدولي الداعية الى حماية الاطفال اثناء النزاعات تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون الواجب التطبيق بهذا الخصوص (القرارات 1261، 1314، 1397،1460 والقرار 1612)، ذلك أن قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة وان كانت لا تتمتع بصفة الالزام، الا انها تعكس ارادة اعضاء الامم المتحدة لحماية الأطفال من ويلات الحرب، وهنا  يمكن الاشارة الى قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 56/138 و15/107 و57/190.
أ – انتهاكات اسرائيل لحقوق الطفل في القانون الدولي الانساني: 
أمنت اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي الاول والبند 38 من اتفاقية حقوق الطفل المظلة لحماية حقوق الاطفال اللبنانيين اثناء النزاع.

شهدت الحرب الاسرائيلية على لبنان خروقات جمة وانتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، فقد ارتكب الجيش الاسرائيلي العديد من جرائم الحرب ضد المدنيين بشكل عام والاطفال بشكل خاص.

1- جرائم حرب ضد الاطفال: 

 ان الاستهداف المتعمد للمدنيين اثناء النزاعات هو بشكل عام جريمة حرب. وتُعرف اتفاقيات جنيف هذه الافعال على انها انتهاكات جسيمة ترتب اما المحاكمة او الترحيل إلى دولة تريد المحاكمة
. وفي هذا الاطار، فان الاطفال تشملهم الحماية العامة للمدنيين في ظل هذه المعاهدة.

ان الاحداث الاخيرة توثق عدة جرائم حرب ضد الاطفال في لبنان عموما وفي جنوب لبنان على وجه الخصوص. اما الاحداث التالية فهي عينة من عدة جرائم حرب وقعت خلال هذا العدوان الاخير.
ـ مجزرة مروحين: في 15 تموز 2006 استهدف الجيش الإسرائيلي عمدا قافلة من المدنيين النازحين من بيوتهم. كانت حصيلة هذا الاعتداء 21 قتيلاً من بينهم 14 طفلاً بريئاً. هؤلاء المدنيين الابرياء لم يكونوا بالقرب من أي هدف عسكري كما إنهم لم يكونوا من المؤيدين لحزب الله
. هذا الاعتداء هو جريمة حسب تعريف اتفاقيات جنيف.
ـ مجزرة قانا: ان هذا الاعتداء المتعمد شنه الجيش الاسرائيلي على مبنى مدني حيث قتل ما يزيد عن 28 مدنياً من بينهم 16 طفلاً، والعديد من المعوقين
.
يفيد الشاهد محمد محمود شلهوب ( 61 سنة ) والذي كان في القبو عند الاعتداء ان 63 فردا من عائلات شلهوب وهاشم كانوا يختبئون في قبو المبنى المدني. هدمت اسرائيل المبنى بكامله محدثة هذه المجزرة.
 كان الجيش الاسرائيلي اما يعلم بوجودهم او كان عليه ان يعلم بذلك.

هذا الاعتداء هو بلا شك جريمة حرب ترتب مسؤولية جنائية.
ـ الاعتداء على مبنى الشياح: غارة جوية متعمدة من قبل القوات الاسرائيلية الجوية ادت الى مقتل 31 مدنيا، من بينهم 18 طفلا. لا يوجد دليل لاي وجود  نشاط عسكري في هذا المبنى.
**************************************

ـ في 23 تموز هاجمت الطائرات الحربية الاسرائيلية 7 سيارات اسعاف من بينهم اثنان على الاقل كانوا يرفعون بوضوح رايات الصليب الاحمر. ادت هذه الاعتداءات الى جرح 7 مدنيين من بينهم شاب مريض حيث اصيب بعدة شظايا في راسه
. هذه الاعتداءات المتعمدة على سيارات الاسعاف هي محظرة في القانون الدولي الانساني . هكذا جرائم تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف.
كما ان المادة 38 من اتفاقية جنيف الرابعة تقر بالمعاملة التفضيلية للاطفال اثناء النزاعات. ولكن اسرائيل خلال هذا النزاع رفضت ان يتم اخلاء المدنيين بشكل عام والاطفال بشكل خاص. في حالات عديدة تم انذار المدنيين للرحيل مع اطفالهم الا ان اية ضمانات لم تعط لنقلهم والعديد منهم تم استهدافه على الطرقات بما فيهم الاطفال.  ففي 23 تموز، تم استهداف عائلة سرور بشكل متعمد من قبل الجيش الاسرائيلي خلال نزوحهم من بلدة المنصوري الى منطقة آمنة.
ادى الهجوم الاسرائيلي هذا الى حرق احمد سرور 15 سنة، محمود سرور 8 سنوات والطفلة مريم ابنة الثماني عشرة شهراً
 . ان هذا الاعتداء هو جريمة حرب بربرية دون أي تبرير عسكري ( خرق للمادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة...)

ان تقرير منظمة العفو الدولية أكد على جملة حقائق: 
" ان اسرائيل حاصرت واقفلت مطار بيروت، قصفت معظم الجسور والطرقات الرئيسية وفرضت حظراً بحريا وجويا. 
    كما ان اسرائيل منعت المنظمات الانسانية من الوصول الى الجنوب منعا كليا .

ان الحصار الكامل الذي فرض على لبنان منع وصول المساعدات الانسانية نتيجة  عدم موافقة الجيش الاسرائيلي التي تبين انه من الصعب الحصول عليها."

 اضافة الى ذلك، فقد منعت اسرائيل دخول المساعدات الانسانية التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الانسانية الاخرى
 ، مما ادى الى تفاقم النقص الفادح في المواد الأولية والمساعدات الطبية في الجنوب.

فعل سبيل المثال، في 7 آب منعت قافلة منظمة اطباء بلا حدود في شمال الليطاني من الوصول الى الجنوب وكانت تنقل مساعدات طبية طارئة ووقود، مما اضطر عمال الاغاثة لنقل 4 طن من المساعدات على طول 500 م سيراً على الأقدام بواسطة سلسلة بشرية
.
ان هذه الممارسات تعكس خطة واضحة لتجويع الناس ومنع وصول المواد الأولية والمساعدات الطبية.
ان هذه السياسة الاسرائيلية تشكل خرقا للمادة 70 من اتفاقية جنيف الرابعة والبند 54 من البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977.
خلال هذا العدوان لجأت اسرائيل الى تنفيذ عقوبات جماعية ضد المدنيين والاطفال اللبنانيين. ان هذه الافعال تشكل جزءاً من خطة منهجية وسياسة واضحة لفرض عقوبات جماعية ضد المدنيين. ان هكذا عقوبات هو امر محرم بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويشكل انتهاك صريح للمادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 . 
كما انتهكت اسرائيل خلال العدوان الاخير المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة

"

    فلقد هاجمت اسرائيل الأطفال اللبنانيين بشكل متعمد ومنعت وصول العديد 

منهم الى المستشفيات لتلقي العلاج الازم.

2- استعمال الاسلحة المحظرة
اما بالنسبة الى استعمال الاسلحة المحظرة، تشير الدلائل الى ان اسرائيل قامت باستعمال اسلحة محرمة ادت الى ايذاء المدنيين بما فيهم الاطفال بشكل مفرط.
ان بروتوكول عام 1925 حول "تحريم" استعمال المواد الخانقة والسامة والغازات الاخرى والوسائل البكتيرية للاعمال الحربية تم تصديقه من قبل كل من اسرائيل ولبنان. الا ان الجيش الاسرائيلي استعمل في هذه الحرب قنابل حارقة مما تسبب بتشوه وحرق جلد الاطفال وحديثي الولادة. فقبل ساعات قليلة من وقف اطلاق النار قامت القوات الاسرائيلية برمي قنابل عنقودية بالقرب من المستشفى الحكومي من بلدة تبنين جنوب لبنان حيث كان يختبئ مئات المدنيين محدثة اضرار في جدرانه الخارجية
. كذلك اطلقت اسرائيل قذائف مدفعية عنقودية على اماكن آهلة من بليدا مسببة ضحايا مدنيين. فقد افاد شهود عيان وناجون من الاعتداء في خلال مقابلة مع منظمة هيومان رايتس واتش (Human Rights Watch)، ان اسرائيل قصفت قذائف مدفعية عنقودية حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 19 تموز مما تسبب هذا الاعتداء بجرح 12 شخصا من بينهم 7 اطفال
. 
ان تأثير استعمال القنابل العنقودية في الاماكن الآهلة يبقى مؤذياً ومميتاً حتى بعد انتهاء الاعتداءات، اذ يبقى العديد من الاطفال عرضة لمخاطر هذه القنابل الموجودة في مناطق آهلة. ذكر منسق الامم المتحدة لعمل الالغام انه من بين كثيرين فقد قتل 8 اشخاص وجرح 25 من بينهم عدد من الاولاد
.

ففي شهادة حية لابن الست سنوات عباس يوسف شلبي، وصف  لممثلين عن منظمة العفو الدولية كيف انفجرت قنبلة عنقودية عندما حاول ان يحملها في بلدة بليدا في 26 آب. فاخبر عباس انه كان يلعب مع ثلاثة من رفاقه عندما حاول التقاط ما يشبه "قارورة عطر". يعاني عباس الان من تمزق في القولون والمرارة ورئة مثقوبة وتمزق العصب، وقد خضع لنقل الدم مرتين. واما رفاقه الثلاث فقد جرحوا جميعا لكنهم خرجوا بعد يومين.

ان استعمال اسرائيل للقنابل العنقودية يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر استعمال بعض الاسلحة الثقيلة التي يمكن اعتبارها مؤذية بشكل مفرط عن الحد او التي يمكن ان تكون من حيث الاثر مؤذية بشكل غير مميز والبروتوكولات الملحقة.

هذا بالاضافة الى ان عدد من الاسلحة المستعملة هي محظرة بموجب البروتوكول المتعلق بحظر ومنع استعمال الالغام والافخاخ المعدل في ايار 1996.

ب – انتهاكات اسرائيل لحقوق الطفل في قانون حقوق الانسان الدولي:

 شهدت الحرب الاسرائيلية على لبنان مخالفات جمة لقانون حقوق الانسان بشكل عام ولحقوق الطفل بشكل خاص. كما شهدت هذه الحرب مخالفات لاعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 واعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني 1959 المعترف به سابقاً في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( لاسيما المواد 20 و24)، والعهد الدولي الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 10) بالاضافة الى النظم الاساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بمصلحة الطفل. ولكن الاهم ان الحرب الاسرائيلية تضمنت مخالفات جسيمة لاتفاقية حقوق الطفل عام 1989. 

فاتفاقية حقوق الطفل تؤمن الحماية الكاملة للاطفال في زمن السلم كما في زمن الحرب وقد تم التصديق على هذه المعاهدة من قبل 192 دولة من ضمنهم اسرائيل ولبنان.

ان هذه الاتفاقية تمنح الحماية لحقوق الطفل الاساسية بما فيها حق في الحياة ( المادة 6 ) الحق في الحماية الخاصة ( الدباجة، فقرة 6) الحق بالعناية المميزة ( الدباجة فقرة 10) وحق العناية المميزة في اوقات الحروب ( المواد 38 و 31) حقوق الأطفال المعوقين ( المادة 23) ، حق الطفل بالاستمتاع باعلى المعايير الممكنة من العناية الطبية واعادة التاهيل الصحي ( المادة 24)، الحق بالتعليم ( المادة 28) حق الطفل بالراحة وبالرفاهية ( المادة 31).

1- مخالفة حق الحياة والبقاء والنمو ( المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل المادة 3 من الاعلان العالمي والمادة 6 من الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية):
الحق في الحياة هو من الحقوق الاساسية التي لا يمكن ان يحرم منها احد بشكل غير قانوني. يرتقي هذا الحق الى مرتبة القاعدة الآمرة في قانون حقوق الانسان.
خلال هذه الحرب تم خرق هذا الحق بشكل كبير، فلقد قامت اسرائيل بقتل ما يزيد عن 350 طفل في اعتداءها على لبنان، قتل العديد منهم عمدا كجزء من جرائم الحرب وكجزء من خطة منهجية تجاه الأطفال والمدنيين. ويمكن ذكر الاعتداءات على بعلبك حيث تم قتل وجرح العديد من الاطفال، مجزرة قانا
، الغارات الجوية على مبنى سكني في صور، مما ادى الى انهيار المبنى الذي يضم المركز الرئيسي للصليب الاحمر
، حيث فقد العديد من الاطفال حياتهم.

في زبقين تم قتل 12 فرداً من نفس العائلة ومن ضمنهم 6 اطفال خلال غارة جوية. ومن بين ما عرف من القتلى، نذكر : سعاد نصور بزي ( العمر غير معروف)، عزيز بزي ( العمر غير معروف)، مالك علي بزي ( 16 عام)، حسين نعيم بزي ( العمر غير معروف)، امال نعيم بزي ( العمر غير معروف) وفرح محمد بزي ( العمر غير معروف).

ووفقا لتقارير صحفية، فان الفرد الاكبر من عائلة بزي الذي قتل خلال الاعتداء يبلغ 7 سنوات من العمر. تجدر الاشارة ان عائلة بزي لم تكن تنتمي لحزب الله
، اضف الى ذلك الغارات على الشياح التي ادت الى نتائج مماثلة. كما وان استهداف حافلات ركاب صغيرة وسيارات مدنيين على الجسور والطرقات ادت الى مقتل العديد من الاطفال الابرياء.

2- خرق حق الاطفال بالحماية الخاصة ( الديباجة ، فقرة 6 من اتفاقية حقوق الطفل):
حرم الاطفال اللبنانيون خلال الاعتداءات الاسرائيلية من الحق بالحماية الخاصة،  فلم يسمح الاسرائيليون  بضمان أية منطقة محمية للمدنيين وللاطفال. فعلى العكس، عمدت اسرائيل الى استهداف قصدا" الشاحنة التي كانت تقل اطفالا من مروحين بدل من منحهم الحماية. كما ان دور الايتام في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية التي كانت تحتضن ايتاما قصَر لم تحيد. فلقد  دمرت كليا" احدى دور الايتام التي تديرها جميعة دينية محلية بسبب القنابل الاسرائيلية
 
   ( مثالا على ذلك مؤسسة الصدر – مؤسسة المبرات وغيرها من مؤسسات الرعاية...)

3- خرق حق الطفل للعناية الخاصة ابان النزاعات المسلحة ( المادة 38 و 39 من الاتفاقية)
اضافة الى ما سبق، فقد تم خرق حق الطفل للعناية الخاصة ابان النزاعات المسلحة، فالمستشفيات التي استقبلت المدنيين والاطفال تم استهدافها بشكل متعمد في خرق فاضح للقانون الانساني ولهذه المعاهدة. ان هذه الاعتداءات على المستشفيات حرمت الاطفال من حقهم في العلاج من اصابات الحرب. كما ان وضع المستشفيات تحت الحصار ومنع السماح بوصول المحروقات او المساعدات الطبية، اجبر مستشفى مرجعيون على الاقفال
 مما حرم المنطقة من مستشفاها المركزي لعلاج الاطفال والمدنيين الجرحى، الامر الذي ادى الى ارسال الجرحى الى مستشفيات بعيدة ، مما ضاعف الخطر على الحياة والصحة.
4- خرق حق الاطفال المعوقين ( المادة 23 من الاتفاقية):
تم استهداف العديد من مراكز اعادة التاهيل خلال الحرب من دون أي مبرر عسكري. فمؤسسة المبرات الخيرية استهدفت بشكل مباشر علما بانها ليست تابعة لحزب الله
. كما ان العديد من ضحايا مجزرة قانا كانوا من الاطفال المعوقين الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلدة. ان هذه الافعال تشكل خرقا للمادة 23 من الاتفاقية.

5- خرق حق الطفل بالاستمتاع بأعلى المعايير الممكنة للعناية الطبية وإعادة التأهيل الصحي:
ان سلاح الجو الاسرائيلي منع العديد من المدنيين المصابين من الوصول الى المستشفيات، مما اجبرهم على البقاء في قراهم المعزولة في حولا وصريفا وعيترون وهم ينزفون حتى الموت. في هذه الاثناء كان الاهالي يرجون ممراً آمناً لاخراج الاطفال الجرحى والنساء المدنيين، بعضهم تم نقله بعد تاخير طويل، البعض الآخر كان اقل حظاً ولم ينج. وقد لاحظ الصليب الاحمر مثلاً، ان منطقة بنت جبيل تهدمت واقفلت فيها جميع المراكز الصحية والمستشفيات
، وهذا يعتبر خرقا واضحا للمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل. 

اشارت منظمة العفو الدولية ان الينابيع ، صهاريج التخزين ، محطات الضخ  ومراكز معالجة المياه قد تضررت كليا في جنوب لبنان. فقد تم قطع المياه عن كل المنطقة كما ان انابيب المياه التي تجري تحت الارض تضررت كليا عندما تم قصف الطرقات.
 ان هكذا اعتداءات من قبل اسرائيل هي مؤذية لصحة الاطفال اللبنانيين الذين يعانون من نقص  في المياه والاكل في خرق فاضح للمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل

6- خرق حق التعليم للاطفال

انه لمن الصحيح ان الاعتداء حصل في الصيف الا ان هذا الامر لا يعني ان العام الدراسي للاطفال لم يتأثر. فهذه الحرب الوحشية ادت الى تدمير العديد من المدارس والمعاهد التربوية، بما في ذلك العديد من المدارس الخيرية والعامة التي تؤمن تعليما مجانيا للاطفال تحت مستوى الفقر. لقد دمرت كليا حوالي 50 مدرسة من بينها 13 مدرسة رسمية. كما ادت الحرب الى تدمير جزئي لما بين 275 و 300 مدرسة بسبب القصف الاسرائيلي
. ان المدارس الكاثوليكية احصت اصابة 12 مدرسة من اصل 21 مدرسة متوفرة في جنوب لبنان
 وهذه الارقام هي بمثابة عينة مصغرة لعدد المدارس التي دمرت جزئياً او كلياً. ان هذا التدمير أثر في حظوظ الاطفال لتلقي التعليم للعام 2006 – 2007 ( مخالفة للمادة 28). ان الاستهداف المتعمد للمؤسسات التعليمية يعتبر جريمة حرب في القانون الدولي الانساني. أضف إلى أن الحرب الإسرائيلية حرمت الاطفال اللبنانيين من حقهم بالراحة والرفاهية( مخالفة للمادة 31).

اما الاثر النفسي للحرب على الاطفال فكان مدمراً. اذ  من الطبيعي ان لا يستطيعوا  عيش حياة الاطفال العاديين. فصوت القذائف والقنابل والاستعمال المفرط للعنف ترك اثراً مدمراً على الاطفال، فقد الغت الحرب أي نشاط اجتماعي واكاديمي وترفيهي للاولاد. اطفال لبنان بحاجة الى خطة كاملة لاعادة التأهيل النفسي، والمساندة الدولية في هذا الاطار امر ملح جداً.
ج – عدم احترام اسرائيل لقرارات مجلس الامن المتعلقة بحماية الاطفال اثناء النزاعات المسلحة.
ان القرار 1261 يدين بشدة استهداف الاطفال في حالات النزاعات المسلحة بما فيه القتل في ما يخالف القانون الدولي، ويدين الاعتداءات على الاهداف المحمية وفق القانون الدولي، وبالاخص الاماكن التي يتواجد فيها الاطفال بشكل محدد كالمدارس والمستشفيات، كما يدعو فرقاء النزاع لحماية هذه الحقوق واخذها بعين الاعتبار اثناء مفاوضات السلام وفي عملية تدعيم السلام بعد النزاع. كما يدعو القرار الفرقاء الى اتخاذ معايير ذات جدوى خلال النزاعات لتقليص الأذية  التي يعاني منها الاطفال، مثل تحديد ايام لوقف اطلاق النار للسماح بإيصال المستلزمات الاساسية، ويدعو ايضا جميع الفرقاء في النزاع المسلح الى تامين تطبيق واحترام هذه المعايير . يحث القرار ايضا جميع الفرقاء على الالتزام بشكل قاطع بالعهود المعمولة لتامين حماية الاطفال في حالة النزاع المسلح لتامين دخول آمن وغير معوق للمساعدين الانسانيين. والمساعدات الانسانية لكل الاطفال الذين تاثروا بالنزاع المسلح. لقد خرقت اسرائيل في عدوانها على لبنان ارادة المجتمع الدولي المنعكسة في القرار 1261 وقامت بمهاجمة اماكن محمية بما فيها منشاءات مدنية يتواجد فيها اطفال كما انها لم تقدم أي حماية او احترام لحياة وكرامة الاطفال خلال النزاع. 

اضافة الى ذلك، فان مجلس الامن عبر في القرار 1379 في فقرته الاولى والثانية، عن اصراره على اعطاء الاهتمام الكامل الى مسألة حماية الاطفال في النزاعات المسلحة. كما عبر المجلس ايضا عن استعداده صراحة لتضمين قراراته فقرات لحماية الاطفال عند النظر في تفويض عمليات قوات حفظ السلام. وفي هذا الاطار اكد استعداده لتضمين بعثات حفظ السلام متخصصين في حماية حقوق الطفل.

كل هذا يضع مجلس الامن والمجتمع الدولي امام مسؤولية حماية الاطفال اللبنانيين من أي اعتداء اسرائيلي مستقبلي يمكن ان يؤذي حياة وحقوق الاطفال.

كذلك فان قرار مجلس الامن رقم 1460 يؤكد في بعض بنوده نية المجتمع الدولي حماية الاطفال في النزاعات المسلحة. ان الاعتداءات الإسرائيلية على اطفال لبنان تتعارض مع هذه النية.

ان ما ورد اعلاه يسلط الضوء على حقيقة ان اسرائيل هي في حالة خرق كامل لالتزاماتها الدولية امام القانون الدولي وانها تقوم بخرق ميثاق الامم المتحدة من خلال عدم احترام قرارات الامم المتحدة وارادة المجتمع الدولي.

3- الطلبات
ان خرق اسرائيل للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان بحق الاطفال اللبنانيين يتطلب التحرك الفوري من المجتمع الدولي بشكل عام ولجنة حقوق الطفل بشكل خاص.
ايمانا منا بعالمية الحقوق الانسانية وبمحاربة مبدأ الافلات من المعاقبة في الجرائم الدولية وانتهاكات حقوق الانسان، نطلب منكم باسم الاطفال اللبنانيين انهاء هذه الانتهاكات وتحميل اسرائيل مسؤولية هذه الجرائم .
باسم الضحايا، نحثكم لتحريك كل الجهود المطلوبة:
1- لتحميل اسرائيل المسؤولية عن مختلف الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد الاطفال اللبنانيين

2- للضغط عالميا على اسرائيل لكي تعترف باخطائها ولاجبارها على التعويض على الضحايا اللبنانيين 
3- لاتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الاطفال اللبنانيين من أي اعتداء اسرائيلي مقبل.

�  منظمة العفو الدولية : AI Index : MDE 18/007/2006  آب 23 – 2006





�  قوات الدفاع الاسرائيلية ، متوفر على 


http://www1.idf.il/DOVER/site/main page.asp?sl =EN & id = 7 & docid = 56765.EN


�  الهيئة اللبنانية العليا للاغاثة، متوفر على 


http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db 90051 D/EKOI - 65t52M? open document. 


بعد ساعات من وقف اطلاق النار، رجع مئات اللبنانيين الى منازلهم ، وفقا UNHCR . حتى مساء 15 آب بقي حوالي 522000 نازح.


�  الهيئة اللبنانية العليا للاغاثة متوفر على : 


http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db 90051 D/EKOI - 65t52M? open document. 





�  صور من نقابة المهندسين نشرت في الاعلام اللبناني 7 آب 2006 بالاضافة الى : 


http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db 90051 D/EKOI - 65t 52M


�  تقرير الهيئة عن التنمية والاعمار


�  صور من منظمة العفو الدولية ، AI Index:MDE 18/007/2006  23 آب 2006


�  اخبار IRIN   : مقابلة مع وزير التعليم اللبناني خالد قباني 31 آب 2006 


�  وصف برنامج الامم  المتحدة للبيئة ( UNEP ) آثار هكذا اعتداء بالكارثي على البيئة والانسان. متوفر عند منظمة الامم المتحدة. 


�  المفوضية الاوروبية ، 17 آب 2006 ، مرجع :  AI Index :MDE 18/007/2006  23 آب 2006


�  يمكن مناقشة ان هذه الاتفاقية بلغت العرف الملزم ذلك ان معظم دول العالم قامت بتصديقها.


�  معاهدات جنيف قننت مبدأ ( Aut dedare aut judicare )





�  تقرير مراقبة حقوق الانسان : الهجوم القاتل على لبنان، الاعتداءات الاسرائيلية ضد المدنيين في لبنان . آب  2006 مجلد 18، رقم 3     ( E )  ص  37.


�  تقرير مراقبة حقوق الانسان: الهجوم القاتل على لبنان، الاعتداءات الاسرائيلية ضد المدنيين في لبنان، آب 2006 مجلد 18 رقم 3  ( E ) ص  32


�  تقرير مراقبة حقوق الانسان : الهجوم القاتل على لبنان ، الاعتداءات الاسرائيلية ضد المدنيين في لبنان ، آب 2006 مجلد 18 رقم 3      ( E )  ص 32   


�  تقرير مراقبة حقوق الانسان : الهجوم القاتل على لبنان ، الاعتداءات الاسرائيلية ضد المدنيين في لبنان، آب 2006 مجلد 18، رقم 3     ( E )  ص 32 


�  مقابلة منظمة رقابة حقوق الانسان مع الدكتور هاشم زين، صور، 1 آب 2006 بالاضافة 


Anthony shaded “ Terra rains down from sky on fleeing Lebanese : Several refugees killed by missile firing Israeli helicopters,” Washington Post, july 24 – 2006 ,Megan K .stack, “Unbelievable losses terror as cirilians flue missiler, los angeles times, jily 24 – 2006, time butcher, Any Morring car Becames A Target, as Israel turn the screw Tactics get Tougher” Daily Telegraph,july 24 – 2006 thanassis cambanis “ For fleeing Lebanese families,Road to safety exacts Heavy poll,” Boston globe,july 24 - 2006


�  منظمة العفو الدولية  AI Index : MDE 18/007/2006  23 آب 2006 ، ص 20


�  منظمة العفو الدولية ، اعلان من جاكوب كالينبوغ رئيس اللجنة الدولية لحقوق الطفل في 11 آب 2006، مذكور في تقرير منظمة العفو الدولية 


AI Index : MDE 18/007/2006


�  منظمة العفو الدولية AI Index : MDE 18/007/2006 23 آب 2006 ص 20 


�  المادة 23 من المعاهدة الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في اوقات الحرب . جنيف 12 آب 1949 


�  منظمة العفو الدولية: AI Index : MDE 18/007/2006 23 آب 2006


�  تقرير مراقبة حقوق الانسان : الهجوم القاتل على لبنان، الاعتداءات الاسرائيلية ضد المدنيين في لبنان، آب 2006 مجلد 18، رقم 3      ( E )  ص 28


�  رويترز: مقابلة مع رئيس العمليات لمركز تنسيق للامم المتحدة لعمل الالغام في لبنان، جيلبرت تيكيميتي، 25 آب 2006.


�  منظمة العفو الدولية : بيان صحفي: على اسرائيل ان تكشف تفاصيل الاعتداءات بالقنابل العنقودية كما عليها ان تقبل بتحقيق كامل وشامل، 31 آب 2006.


انظر ايضا الى تقرير واشنطن بوست عن حسان تحيني ، 10 سنوات . ضحية القنابل الاسرائيلية المحظرة الاستعمال، 1 آب 2006


�  هذا البروتوكول صدق عله من قبل اسرائيل في 30 ايلول 2000


�  ارجع الى معلومات ص 7


�  تسبب هذ الاعتداء بوفاة سامي وهبي سبع سنوات، على محمد علم الدين 14 سنة وايمن ضاهر. هذه المعلومات هي موثقة في تقرير الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان. 25 تموز 2006


�  تقرير مراقبة حقوق الانسان: الهجوم القابل على لبنان، الاعتداءات الاسرائيلية ضد المدنيين في لبنان، آب 2006، مجلد 18 ، رقم 3      ( E) ص 21


�  تقرير مراقبة حقوق الانسان:  الهجوم القابل على لبنان، الاعتداءات الاسرائيلية ضد المدنيين في لبنان، آب 2006، مجلد 18 ، رقم 3      ( E) ص  19 





�  تقرير اللجنة الدولية لحقوق الطفل  : لبنان / اسرائيل ، مجلة رقم 13، 18 آب 2006 متوفر على : www.alertnet.org


�  للتوثيق بمعلومات رسمية


�  


�  تقرير اللجنة الدولية لحقوق الطفل : لبنان/ اسرائيل، مجلة رقم 13، 18 آب 2006 متوفر على  www.alertnet.org


�  منظمة العفو الدولية، AI Index : MDE 18/007/2006 23 آب 2006


�  اخبار IRIN : مقابلة مع وزير التعليم اللبناني خالد قباني ، 31 آب 2006


�  هذه المدارس هي مدارس كاثوليكية في مرجعيون، النبطية، صور، تبنين، عين ابل، دبل، علما الشعب، رميش، يارون، قليلة، رميلة. موثقة من خلال مقابلة مع امين عام المدارس الكاثوليكية الاب فادي ثابت. جريدة النهار، 6 ايلول  2006.





